



سورة الفاتحة
     1/1- قال ابن خويز منداد:
"قراءة الفاتحة واجبة عندنا في كل ركعة"(1)
         ــــــــــــــــــــــــ
       الدراسة:
 بين ابن خويز منداد أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة في كل ركعة، ولأهل               العلم في مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة قولان، سأذكرهما مبينة الراجح منهما.         
    أقوال أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة:

 اختلف أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة على قولين، هما:

     القول الأول:
إن قراءة الفاتحة متعينة في كل ركعة، ولا تجزئ الصلاة إلا بها.
     وبهذا قال: جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم.
فمن الصحابة: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله،           وعمران بن حصين(2)، وأبي سعيد الخدري، - رضي الله عنهم-، وممن بعدهم: الزهري(3)، والأوزاعي(1)، ومالك، وابن المبارك(2)، وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري(3)، وابن      خويز منداد، وغيرهم(4)، واختاره القرطبي(5).

      واستدلوا بالآتي: 
     1/ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(6).
     2/ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج"(7).

قال ابن عبد البر: "فإن هذا يوجب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج: النقص والفساد، من ذلك قولهم: أخدجت
الناقة وخدجت؛ إذا ولدت قبل تمام وقتها، وقيل: تمام الخلق وذلك نتاج فاسد"(8). 
     3/ عن أبي سعيد الخدري قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"(1).
     القول الثاني:
إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست بفرض، فمن تركها وقرأ غيرها؛ فقد أساء، وصلاته تجزئه. 

     قال به الحنفية(2)، والحسن البصري(3). 
     ومما استدلوا به: 
1/ قوله تعالى: ﴿ ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( (﴾ المزمل : 20. قالوا: فهذه الآية تدل على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل يجزئها غيرها، ويدل على ذلك حديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين(4)، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن).

     وقد أجيب عن هذا الاستدلال بالآتي:
قال الشوكاني: "والجواب عنه - أي عن استدلالهم بحديث المسيء صلاته - أنه قد ورد في حديث المسيء أيضا عند أحمد(5)، وأبي داود(6)، وابن حبان(7) بلفظ:(ثم اقرأ بأم الـقرآن)(8)، فقوله: (ما تيسر) مجمل مبين، أو مطلق مقيـد، أو مبهم مفسر بذلك، لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها، وقد قيل إن المراد (بما تيسر) فيما زاد على الفاتحة جمعاً بين الأدلة"(1). 
     2/ وقد أجابوا عن الأدلة التي فيها نفي صلاة من لم يقرأ فيها بالفاتحة؛ بأن النفي الذي فيها نفي للكمال، لا نفي للصحة والإجزاء(2).
     وقد أجيب عن هذا بالآتي: 
بأنه ورد حديث عند ابن خزيمة وغيره، بلفظ: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)(3). 
قال الشوكاني: "الحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة، وأنه لا يجزئ غيرها. وإليه ذهب مالك، والشافعي، وجمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم… لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمـكن انتفاؤها؛ وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات؛ وهو الصحة لا إلى الكمال"(4).
     القول الراجح:
إن الفاتحة متعينة في كل ركعة؛ لقوة أدلة القائلين به؛ وضعف قول الآخرين، ولما ورد عليهم من مناقشة.

وبهذا يتبين أن ابن خويز منداد وافق الصواب في هذه المسألة وهو قول الجمهور.
                                                                          والله أعلم. 









القسم الثاني


أقوال ابن خويز منداد


في التفسير


فيما نقل عنه في جميع القرآن الكريم











(1) الجامع لأحكام القران (1/167). 


(2) انظر: جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حـ 247. موسوعة الحديث الشريف (ص1662). وعمران ابن حصين هو: ابن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، القدوة الإمام، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يكنى أبا نجيد، أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت واحد سنة 7هـ، غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها، وكان مجاب الدعوة، ولم يشهد الفتنة، توفي سنة 52هـ. انظر: طبقات ابن سعد (4/287) ، سير أعلام النبلاء (2/508) ، و أسد الغابة لابن الأثير (4/281).


(3) الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، أبو بكر القرشي الزهري، المدني، أحد الأعلام من أئمة الإسلام، وهو تابعي جليل، من الطبقة الرابعة، كان حافظ زمانه، روى عن جماعة من الصحابة، توفي سنة 124هـ. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (6/11)، والبداية والنهاية (9/394) ، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (1/294). 


(1) الأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد، أبو عمرو الأوزاعي، شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، كان خيراً، فاضلاً، مأموناً، كثير العلم والحديث والفقه، حجة، وكان كبير الشأن، مات سنة 157هـ. انظر: طبقات ابن سعد (7/488)، وسير أعلام النبلاء (7/107)، وشذرات الذهب لابن العماد (1/393).


(2) ابن المبارك هو: عبد الله بن المبارك بن وضاح، أبو عبد الرحمن الحنظلي، التركي ثم المروزي، الفقيه الحافظ الزاهد، كان من الربانيين في العلم، ذو المناقب، قال عنه الإمام أحمد:"لم يكن في زمان ابن المبارك؛ أطلب للعلم منه"، وقال الفضيل بن عياض: "ورب هذا البيت، ما رأت عيناي مثل ابن المبارك"، كان رأسا في العلم والجهاد والذكاء والشجاعة والكرم، توفي سنة 181هـ. انظر: حلية الأولياء (8/162) ، وتاريخ بغداد (10/151) ، وشذرات الذهب لابن العماد (1/475)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (3/32).


(3) ستأتي ترجمة لسفيان الثوري عند دراسة قول ابن خويزمنداد في آية البقرة: 36.


(4) انظر: المجموع (3/283).


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/167). 


(6) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الآذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها �حـ 756. موسوعة الحديث الشريف (ص60). ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حـ 394. موسوعة الحديث الشريف (ص740).  


(7) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حـ 395. موسوعة الحديث الشريف (ص740).  


(8) التمهيد (3/151) الفاروق الحديثة. 


(1) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، حـ 818. موسوعة الحديث الشريف (ص1283) قال النووي: "رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم". انظر: المجموع (3/285)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/231) برقم: (818).


(2) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/19). 


(3) انظر: تفسير الحسن البصري (1/63). 


(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الآذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، حـ 793. موسوعة الحديث الشريف (ص63)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع، حـ 397. موسوعة الحديث الشريف (ص741).  


(5) رواه أحمد في مسنده (4/340) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي .                       


(6) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، حـ 859. موسوعة الحديث الشريف (ص1286).							 


(7) رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، حـ 1890. (5/212). 


(8) حسنه الألباني في صحيح أبي داود (1/243) برقم: (859).  


(1) نيل الأوطار (3/1174). 


(2) انظر: أحكام القران للجصاص (1/20-25). 


(3) رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/248)، باب 95، حـ 490. قال ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (1/246): "صححه ابن القطان". وصحح إسناده النووي في المجموع (3/285)، ورواه الدارقطني عن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: صحيح حسن". انظر: سنن الدار قطني، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة، حـ 17، 18 (1/321-322) قال النووي: "رجاله ثقات كلهم" انظر: المجموع (3/285). 


(4) نيل الأوطار (3/1173). 
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